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ملخص تنفيذي:

يقـف العـالم اليـوم على مفرتق طـرق اقتصاديـة، حيـث تعـاني النماذج الماليـة التقليديـة 

التـي تغـذي دول الجبايـة مـن حالـة اسـتعصاء هيكلي، تتمثـل في الديـون السـيادية المتضخمة، 

والركـود التضخمـي،  وتـآكل العدالـة الاجتماعيـة. 

في مواجهـة هـذا الواقـع، تقـدم هـذه الدراسـة رؤيـة اسرتاتيجية للتحـول نحـو نمـوذج دولـة الإنتـاج 

المسـتلهم مـن المبـادئ التأسيسـية للاقتصـاد الإسالمي، هـذا النمـوذج لا ينظر إلى المـال كفائض يُنتـزع قسراً 

عبر الضرائـب، بـل كعصـب للحيـاة يُـزكّ وينُمّى ليُحيـي موات الأصـول ويحفز شرايني التجـارة والإنتاج.

تسـتند الدراسـة إلى تحليـل نقـدي للنظـام الضريبـي المعـاصر، وتكشـف عـن آثـاره السـلبية عىل النمـو 

والاسـتقرار، ثـم تطـرح البدائـل الإسالمية كحلـول هيكليـة، وجوهر هـذه الرؤيـة يكمن في اسـتبدال أدوات 

الإكـراه المـادي بــالالتزام القيمـي، مـن خلال مثلـث التمويـل الاجتماعي الإسالمي:

الزكاة كأداة لتدوير الثروة وتحقيق التكافل المنتج. 	-

والوقف كقاطرة للاستثمار طويل الأجل وتأمين الخدمات العامة. 	-

والصكوك كآلية مبتكرة للشراكة التنموية. 	-

لذلـك، فـإن الانتقـال مـن دولـة الجباية إلى دولـة الإنتاج ليـس مجرد خيار فنـي، بل هو اسـتجابة لنداء 

الفطـرة، وعـودة لـروح العـدل الـذي يجعل من المال وسـيلة لعامرة الأرض لا غايـة في حد ذاته. 

تهـدف هذه الدراسـة إلى رسـم خارطة طريـق عملية لصنّـاع القرار والمؤسسـات والمجتمعات، 

للانتقـال نحـو اقتصـاد قـوي، مسـتقر، ومنتـج، يحقـق التـوازن بين حريـة الفـرد ومصلحـة 

الجماعـة في إعمارٍ لا ينقطـع.
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إشكالية الدراسة وأسئلتها المحوريّة

تـدور الإشـكاليّة حـول التناقـض بين حاجـة الدولـة الحديثـة للتمويـل لتقديـم المنافـع 

العامـة، وبين الأثـر التدميري والمجحـف للضرائـب على الإنتـاج والعدالـة الاجتماعيـة.

وتتبلور إشكالية الدراسة في التساؤلات المحورية التالية:

كيـف يمكـن للدولـة الإسالمية الحديثة تمويـل ميزانيتها ومشـاريعها التنموية الكبرى وتحقيق العدالة  	■

الاجتماعيـة، بالتحـول مـن نمـوذج "الدولـة الجبائيـة" القائم عىل الضرائـب القسرية، إلى نمـوذج "دولة 

الإنتـاج" القائـم عىل أدوات اسـتثمارية وتكافليـة )الـزكاة، الوقـف، الصكـوك(، بمـا يحقـق التنميـة دون 

إرهـاق الإنسـان أو تعطيـل حركـة رأس المال؟

ومـا هـي الآثار الاقتصاديـة والاجتماعية والأخلاقية المترتبة على اسـتمرار الاعتماد عىل النظام الضريبي  	■

المعـاصر كأداة تمويل رئيسـية للدولة؟

ومـا هـي الأسـس الفلسـفية والمقاصد الشرعية التـي تجعل من أدوات التمويل الإسالمي )الـزكاة، الوقف،  	■

الصكـوك( بديالً أكثر كفـاءة وعدالة؟

وكيـف يمكـن تحويـل الـزكاة من أداة إغاثية إلى محـرك للتمكين الاقتصادي، والوقـف من أصول مجمدة  	■

إلى قاطرة للتنمية المسـتدامة؟

ومـا هـي المتطلبـات التشريعيـة والمؤسسـية والتقنيـة اللازمـة لتفعيـل هذا التحـول الاسرتاتيجي وضمان  	■

نجاحـه في سـياق الدولـة المعـاصرة؟
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المقــــــــدمة

 قال الحق سبحانه وتعالى: ﴿كَْ لَ يكَُونَ دُولَةً بَيَْ الْغَْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ ]الحشر: 7[

تؤسـس هـذه الآيـة القرآنيـة الكريمـة لمبـدأ اقتصـادي عظيـم، وهـو منـع تمركز الرثوة وضامن دورانها 

في شرايني المجتمـع ووصولهـا للفقـراء والمحتاجين لتحقيـق العدالة الاجتماعيـة، إلا أن النامذج الاقتصادية 

السـائدة اليـوم، والتـي تقـوم عىل مركزيـة "الدولـة الجبائيـة"، تبـدو وكأنها تسري في اتجاه معاكـس تماما. 

فبينام تتزايـد حاجـة الـدول الحديثـة للتمويـل لتقديـم المنافـع العامـة مـن أمـن وتعليم وصحـة وغير 

ذلـك، فـإن اعتمادهـا شـبه الـكلي على الضرائـب القسرية قـد خلق أزمـات مركّبة؛ فهـو من جهـة يثُقل كاهل 

المنتجني والمسـتثمرين، ويقلـص القـدرة الشرائيـة للأفـراد، ويدفع نحو الاقتصـاد الخفي، ومـن جهة أخرى، 

يغـرق الـدول في دوامـة مـن الديـون الربوية لتمويل عجـز ميزانياتها المتزايد، مما ينسـف سـيادتها الوطنية 

ويجعلها أسرية للمؤسسـات الماليـة العالمية.

لقـد تحولـت الضريبـة، التـي وُجـدت نظريـاً لخدمـة المجتمـع، إلى أداة تسـاهم في تباطـؤ النمـو وتفاقم 

الفـوارق الماليـة الطبقيـة، لإنهـا حلقـة مفرغـة تجعـل الدولـة والمواطـن في حالـة صراع، بـدلاً مـن أن يكونـا 

شريكني في البنـاء،  ومـن هنـا، لم يعـد البحث عـن بديل ترفـاً فكرياً، بـل ضرورة حتمية للخـروج من هذا 

المأزق.

تـأتي هـذه الدراسـة لتطرح بديالً جذرياً ومسـتداماً، ليس من خلال الترقيـع أو الإصلاحات 

السـطحية، بـل عبر إعـادة تأسـيس الإطار المـالي للدولة على قواعـد الاقتصاد الإسالمي، الذي 

يحمـل في طياتـه أدوات تمويليـة وتنمويـة أثبتـت نجاحهـا عبر التاريـخ في بنـاء مجتمعـات 

منتجة ومسـتقرة.
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المحور الأول: تصدّع نموذج دولة الجباية ونقد النظام الضريبي المعاصر

"الضرائـب هـي الثمـن الـذي ندفعـه للحصـول على مجتمـع متحرض"، هـذه 

المقولـة الشـهيرة للقـاضي الأمريكي أوليفـر ونـدل هولمـز، والتـي تنُقش على 

واجهـات مبـاني الضرائـب في الغـرب، تلخـص الفلسـفة التـي قام عليهـا العقد 

الاجتماعـي الحديـث بين الدولـة والمواطـن، ففـي مقابـل جـزء مـن دخلـك 

وملـكك، تمنحـك الدولـة الأمـن، والبنيـة التحتيـة، والخدمـات العامـة. 

ولوهلـةٍ، تبـدو المعادلـة عادلـة ومنطقيـة، لكـن بعـد قـرون مـن تطبيـق هـذا النمـوذج وتضخمـه، بـدأت 

الشـقوق العميقـة تظهـر في أساسـاته، وبـات "الثمـن" باهظـاً إلى درجـة أنـه يهـدد المجتمـع المتحرّض نفسـه 

الـذي وُجـد ليحميه. 

هذا المحور مخصص لتشريح هذا التصدّع، وتفكيك آثاره المدمرة على مختلف الأصعدة.

الآثار التدميرية للضرائب على الاقتصاد الحقيقي

إن الأثـر الأول والأكثر مبـاشرة للنظام الضريبي المعاصر يظهر في قلب النشـاط الاقتصادي 

وهما:  الإنتـاج والاسـتثمار، فالضرائـب بطبيعتهـا تقتطـع جـزءاً مـن العائـد قبـل أن يتحقق أو 

بعـد أن يتحقـق مبـاشرة، مما يخلق سلسـلة من التشـوهات التي تكبح جماح الاقتصـاد الحقيقي، 

ومنها:

■ قتل الحافز الإنتاجي

 عندمـا يجـد المنتـج، سـواء كان فـرداً أم شركـة، أن جزءاً كبرياً من ثمرة جهده سـيذهب قرساً إلى الدولة، 

فـإن حافـزه للتوسـع والابتكار والمخاطرة يبـدأ بالضمور، فضرائب الدخل المرتفعـة، وضرائب أرباح الشركات، 

تجعـل تكلفـة الفرصـة البديلـة للراحـة أو للعمل في حدود أقـل لتجنب شريحة ضريبية أعىل أكثر جاذبية، 

وهـذا لا يقلـل مـن حجم الإنتاج الحالي فحسـب، بـل الأخطر أنه يقتـل إمكانيات النمو المسـتقبلية.

■ تقليص القدرة الشرائية

الضرائـب غري المبـاشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات، تضُاف مباشرة إلى أسـعار السـلع 

والخدمـات، والنتيجـة هـي أن كل وحـدة نقديـة في يـد المسـتهلك تشرتي سـلعاً أقـل، وهـذا التـآكل المسـتمر 
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للقـوة الشرائيـة يضعـف الطلـب الـكلي في الاقتصـاد، مما يدفع الرشكات إلى تقليـل إنتاجها، والاسـتغناء عن 

العمالـة، وتأجيـل خطط التوسـع، لتدخـل في حلقة مفرغـة من الركـود والبطالة.

■ زيادة تكاليف الاستثمار

 لا تقتصر الضرائب على الدخل والإنفاق، بل تطال رأس المال نفسـه. الضرائب على الأرباح الرأساملية، 

والضرائـب العقاريـة، ورسـوم نقـل الملكيـة، كلهـا تزيـد مـن تكلفـة الاسـتثمار وتقلل مـن جاذبيته. المسـتثمر 

الـذي يواجـه ضريبـة تصـل إلى %20 أو %30 عىل أرباحـه من بيع أصل ما، سـيتردد في اسـتثمار أمواله في 

المقـام الأول، وقـد يفضـل إبقاءهـا في أشـكال سـائلة أو اسـتثمارها في اقتصـادات أخـرى ذات أعبـاء ضريبية 

أقـل، وهـو ما يعُـرف بـ "هـروب رأس المال".

الضرائب كأداة للتبعية الربوية العالمية

قـد يجُـادل البعـض بـأن الضرائب شرُّ لا بـد منه لتمويـل الدولة، لكن الواقع المعاصر يكشـف 

عـن حقيقـة أكثر قتامـة وهي: لم تعـد الضرائب كافية. 

ففـي معظـم دول العـالم، تجـاوزت النفقـات الحكوميـة الإيـرادات الضريبية بشـكل مزمـن، مما خلق 

مـا يُعـرف بــالعجز في الميزانيـة، ولتغطيـة هـذا العجـز، لا تجـد الـدول أمامهـا سـوى طريـق واحـد هو: 

الاسـتدانة، وهنـا، يتحـول النظـام الضريبـي مـن أداة لتمويـل الخدمـات إلى أداة لخدمـة الديـون، فبدلاً 

مـن أن تذهـب أمـوال دافعـي الضرائـب لبناء المـدارس والمستشـفيات، يذهب جـزء كبير منها لسـداد فوائد 

الديـون السـيادية للبنـوك والمؤسسـات الماليـة العالميـة، وهـذا يخلـق تبعيـة مذلـة، حيـث تصبـح القـرارات 

الاقتصاديـة للدولـة )مثـل سياسـات التقشـف أو رفع الدعـم( مرهونة بموافقـة الدائنين، وبذلـك، تتحول 

الدولـة مـن كيـان مسـتقل يخـدم مواطنيـه، إلى وكيـل تحصيـل للديـون الربويـة، فيتـم توزيـع تضخـم 

"الـدولار" أو غريه مـن العمالت العالمية على الشـعوب عبر بوابة الضرائب، مما ينسـف السـيادة الوطنية 

من أساسـها.

مأزق الاغتراب المالي ونشوء الاقتصاد الخفي

عندمـا يشـعر المواطـن أن النظـام الضريبـي غير عـادل، وأن أموالـه لا تعـود إليـه في شـكل 

خدمـات ذات جـودة، بـل تذهـب لخدمـة الديـون أو تضيـع في دوائـر الفسـاد والبيروقراطيـة، 
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تنشـأ حالـة مـن الاغرتاب المـالي، يتحـول المواطـن على إثرهـا من شريـك في البنـاء إلى طريدة 

تحـاول التملّـص مـن المطُـاردِ الضريبي.

وهـذه العلاقـة العدائيـة هـي البيئـة المثالية لنمو "الاقتصـاد غير الرسـمي" أو "الاقتصـاد الخفي"، حيث 

يلجـأ الأفـراد والرشكات إلى العمـل خـارج السـجلات الرسـمية، ليـس بالرضورة لسـوء نيتهـم، بـل كآليـة 

للبقـاء والنجـاة مـن العـبء الضريبـي الـذي يرونـه مجحفـاً، رغم أن هـذا الاقتصـاد قد يوفر فـرص عمل 

ومصـادر دخـل للكثيريـن، إلا أنـه يمثـل خسـارة مزدوجـة، فالدولـة تفقـد إيـرادات كان يمكـن تحصيلهـا 

في نظـام عـادل، والعاملـون في هـذا الاقتصـاد يفقـدون الحمايـة القانونيـة والضامن الاجتماعـي وفـرص 

الحصـول عىل التمويـل الرسـمي، لإنـه اقتصـاد يتنفـس بعيداً عـن أعني الرقابة، لكنـه يظل اقتصاداً هشـاً 

الأفق. ومحـدود 

النقد الغربي والمؤسسي للضرائب

مـن اللافـت أن نقـد النظـام الضريبـي ليـس حكـراً على الفكـر الإسالمي، ففي قلـب الفكر 

الدولـة لحدودهـا في  الغـربي نفسـه، ظهـرت تيـارات قويـة حـذرت مـن تجـاوز  الاقتصـادي 

الجبايـة، ومـن أدلـة ذلـك:

■ منحنى لافر 

 لعـل أشـهر تمثيـل بيـاني لهـذه الفكـرة هـو "منحنـى لافـر"، الـذي أشـاعه الاقتصـادي "آرثـر لافـر"، إذ 

يوضـح المنحنـى أن العلاقـة بني معـدل الضريبـة والإيـرادات الضريبيـة ليسـت خطيـة، فبعـد نقطـة معينة 

)نقطـة الانقالب(، يـؤدي أي ارتفـاع إضـافي في معـدل الضريبـة إلى نتائـج عكسـية، حيـث تبـدأ الإيـرادات 

الضريبيـة بالانخفـاض، والسـبب هـو أن المعـدلات المرتفعـة تقتـل النشـاط الاقتصـادي الخاضـع للضريبـة 

)الوعـاء الضريبـي( إلى درجـة أن الزيـادة في المعـدل لا تعـوض النقصـان في الوعـاء،  فالكثري مـن الـدول 

اليـوم بشـهادة مؤسسـات دوليـة، تقبـع في الجانـب المنحـدر مـن هـذا المنحنى، حيـث الضرائـب المرتفعة تقتل 

الإنتـاج وتقلـل الإيـرادات في آنٍ واحـد.

■ المدرسة النمساوية

 ذهـب مفكـرو المدرسـة النمسـاوية، مثـل "مـوراي روثبـارد" إلى أبعـد من ذلـك، حيث اعتبروا الضرائب 

شـكلاً مـن أشـكال السرقـة المنظمـة والإجبار الـذي لا يختلف في جوهره عـن أي اعتداء عىل الملكية الخاصة، 
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فمـن وجهـة نظرهـم، فـإن الخدمـات التـي تقدمهـا الدولـة يمكـن تقديمها بشـكل أفضـل وأكثر كفـاءة عبر 

السـوق الحـرة والقطاع الخـاص والتطوعي.

وحتـى المؤسسـات المالية الرئيسـية مثل صنـدوق النقد الدولي والبنك الدولي، التـي طالما ربطت القروض 

بزيـادة الإيـرادات الضريبيـة، بـدأت في السـنوات الأخرية تعرتف بالآثـار السـلبية للضرائـب المرتفعـة عىل 

النمـو، وأصبحـت تـوصي بإصلاحـات تركّز عىل توسـيع الوعاء الضريبـي بدلاً من رفـع المعدلات.

الأبعاد الأخلاقية والاجتماعية وأزمة الثقة

أخطـر مـا ينتجـه نموذج "دولة الجبايـة" ليس الضرر الاقتصـادي المباشر، بل تـآكل رأس المال الاجتماعي 

والأخلاقـي، فعندمـا يصبـح التهـربّ الضريبـي بطولـة في أعني البعـض، وتصبـح الرثوة جريمـة في أعين 

البعـض الآخـر، وعندمـا تسُـنّ القوانني المعقدة التي تسـمح للأغنيـاء بتوظيـف جيوش من المحامني لإيجاد 

الثغـرات بينام يسُـحق صغـار المنتجني، فإننـا نكون أمام أزمـة ثقة عميقة، وهـي الثقة بين المواطـن والدولة، 

والثقـة بني المواطـن والمواطن، والثقـة في مفهوم العدالة نفسـه.

وهـذا التصـدّع الأخلاقـي هـو التربة التـي تنمو فيهـا كل أمـراض المجتمعات، من الفسـاد إلى 

الاسـتقطاب الاجتماعـي، ومـن تراجـع الشـعور بالانتماء إلى البحـث عـن حلـول فرديـة على 

حسـاب المصلحـة العامـة، وبهـذا، يكـون النظـام الـذي وُجـد ليحمي المجتمـع المتحضّ قـد تحول 

إلى معـول هـدم لأهـم ركائـزه، وهما الثقـة والتعاون.
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المحور الثاني: لماذا ينجح الاقتصاد الإسلامي ويفشل التخطيط المادي؟

بعـد أن كشـفنا التصدعـات العميقـة في بناء "دولـة الجباية"، قـد يتبادر إلى 

الذهـن سـؤال جوهـري: هل المشـكلة في فكـرة وجود دور مـالي للدولة، أم في 

الأداة المسـتخدمة لتحقيق هـذا الدور؟. 

يؤكـد هـذا المحـور بـأن الأزمـة ليسـت في هـدف تحقيـق المصلحـة العامـة، بـل في الوسـيلة وهـي الإكراه 

المـادي، فبينام يفشـل التخطيـط المادي القائم عىل القسر والخوف مـن العقوبة، ينجح الاقتصاد الإسالمي، 

لأنـه ينطلـق مـن فهـم عميق للطبيعـة البشرية، ويؤسـس نموذجه على محـرك مختلف تمامـاً، وهو الإيمان 

والرجـاء والعبـادة،  لإنـه الفـرق بني من يُسـاق إلى العطـاء، ومن يقُبـل عليه طواعيـة ورغبة.

العبودية لله كمحرك اقتصادي: تحليل نفسيّة الُمنفِق

في قلـب كل نظـام اقتصـادي تكمـن سـيكولوجية معينـة تحـرك الفاعلين فيـه، ففي نموذج 

الدولـة الجبائيـة، سـيكولوجية دافـع الضرائب هي نفسـيّة المكُـرهَ، فالدافع الأسـاسي للدفع هو 

الخـوف مـن العقوبـة كالغرامـات والحجز على الممتلكات، أو حتى السـجن. 

وعىل ذلـك، فالعلاقـة بني الدولـة والفـرد هي علاقـة قـوة وقانـون، لا علاقة ثقـة ورضا، وهـذا الإكراه 

القانـوني يولـد مقاومـة نفسـية طبيعية، ويدفع الإنسـان بطبعـه للبحث عن سـبل لتقليل العـبء أو التملص 

منـه كلام سـنحت الفرصـة، فالمال الـذي يُدفع هـو غُرم، أو خسـارة صافيـة من منظـور المنفِق.

عىل النقيـض مـن ذلـك تمامـاً، يقـدم الاقتصـاد الإسالمي سـيكولوجية "المنفـق العابـد"، فالـزكاة، وهي 

الركـن الأسـاسي في التمويـل الاجتماعـي الإسالمي، ليسـت ضريبـة، لإنهـا "حـق معلـوم للسـائل والمحروم"، 

وهـي قبـل كل شيء عبـادة يتقـرب بهـا المسـلم إلى خالقـه، والمحـرك هنـا ليس الخـوف من شرطـي أو مفتش 

ضرائـب، بـل هـو الرجـاء في الأجـر والثـواب مـن اللـه، والرغبـة في تطهري النفـس والمـال، مصداقـاً لقوله 

تعـالى: ﴿خُـذْ مِـنْ أمَْوَالِهِـمْ صَدَقَـةً تطَُهِّرهُُـمْ وَتزَُكِّيهِمْ بِهَا﴾ )التوبـة: 103(، والمال الـذي يُدفع هنا ليس 

"غُرمـاً"، بـل هـو "غُنم" وبـذرة نمـاء وبركة.

وهذا الانقلاب في السيكولوجية من "الإكراه" إلى "العبادة" له آثار اقتصادية هائلة:

يقلـل مـن تكلفـة التحصيل، فالدولـة لا تحتاج إلى جيش من المفتشني والمحققين لمطـاردة المتهربين، لأن  	 ■
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الرقابـة الأهـم هـي رقابة ذاتيـة نابعة من ضمري الفرد.

يزيـد مـن الالتـزام الطوعـي،  حيـث يسـعى الفرد بنفسـه لحسـاب أمواله بدقة لإخـراج حق اللـه فيها، بل  	■

وكثرياً مـا يزيد عىل النصـاب المفروض عبر الصدقـات والتبرعات.

يحـوّل العطـاء إلى مصـدر سـعادة، فبـدلاً مـن الألم المصاحـب لدفـع الضرائب، يشـعر المنُفِـق في النموذج  	 ■

الإسالمي بالرضـا والطمأنينـة والبركـة، مام يعـزز ثقافـة العطـاء في المجتمع.

نماذج تاريخية ناجحة: الوقف، الخراج، والزكاة كبدائل هيكلية

لم تكـن هـذه المبـادئ مجـرد نظريـات مثالية، بل كانـت واقعاً تاريخياً ملموسـاً شـكل العمود 

الفقـري للحضارة الإسالمية لقرون.

الزكاة:  	 ■

الـزكاة ليسـت مجـرد إعانـة للفقـراء، بـل هـي نظـام متكامـل لإعـادة تدويـر الرثوة، ونمـاذج نجاحها لا 

حرص لهـا منـذ العهـد الأول للإسالم وحتى عصرنا الحـاضر، وفي كل ذلك دلالة على أن نظـام الزكاة نجح 

في القضـاء عىل الفقـر وتحقيق الكفايـة للمجتمع.

الوقف:  	■

الوقـف هـو العبقريـة الإسالمية في تمويل الخدمـات العامة والبنيـة التحتية على المـدى الطويل،  فبدلاً 

مـن أن تتحمـل ميزانيـة الدولة تكاليف بناء وتشـغيل المستشـفيات، والمدارس، والجامعـات، والمكتبات، والطرق، 

والجسـور، كان المحسـنون من الأفراد يحبسـون أصولاً )أراضٍ، عقارات، بسـاتين( ويخصصون ريعها للإنفاق 

على هذه المشـاريع بشـكل دائم. 

لقـد شـكل الوقـف مـا يعرف اليوم بــ "القطاع الثالـث" أو "المجتمع المـدني"، الذي حمل عـن كاهل الدولة 

عـبء الخدمـات العامـة لقـرون، وحرر ميزانيتهـا لتركز على مهامها الأساسـية من دفـاع وأمن وقضاء.

الخراج والمقاسمة:  	 ■

الخـراج والمقاسـمة هام نموذجـان للعلاقة بين الدولـة والمنتجين الزراعيني، فالخراج ضريبـة ثابتة على 

الأرض، لكـن المقاسـمة كانـت أكرث عـدلاً ومرونـة، حيـث تكـون حصـة الدولـة نسـبة مـن المحصـول الفعلي، 
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وهـذا يعنـي أن الدولـة تشـارك المـزارع في المخاطـرة والربـح؛ إذا كان المحصـول وفرياً  زادت حصتهـا، وإذا 

أصابـت الأرض جائحـة أو قحـط، خفّـت الحصّـة أو سـقطت. 

وهـذا النمـوذج يحفّـز الدولة نفسـها على الاسـتثمار في البنية التحتيـة الزراعية )مثل شـق القنوات وبناء 

السـدود( لزيـادة إنتاجية الأرض، لأنها شريـك مباشر في الناتج.

عبقرية أبي يوسف في "الخراج" 

يعتبر كتـاب "الخـراج" للقـاضي أبي يوسـف، وثيقـة تأسيسـية في الفكر المالي الإسالمي، وتكمـن عبقرية 

أبي يوسـف في إدراكـه المبكـر للعلاقـة العضويـة بين عـدل الدولة والرخـاء الاقتصادي، حينها حـذّر الخليفة 

مـن ظلـم العامل )جبـاة الضرائـب( ونصح بالرفـق بالرعيـة، لأن "في الرفق بهم صلاح أمرهـم، وفي صلاح 

أمرهم صلاح للسـلطان".

وأهـم أفـكاره كانـت تفضيلـه لنظـام "المقاسـمة" أي الشراكـة في الناتـج، عىل نظام "المسـاحة" التـي تعني 

الضريبـة الثابتـة عىل مسـاحة الأرض،  لقـد أدرك أن الضريبة الثابتة قد تكون مجحفة في سـنوات القحط، 

وغري محفـزة في سـنوات الرخـاء،  أمـا المقاسـمة، فهـي تحـول العلاقـة مـن "جبايـة" إلى "شراكـة"، فالدولة 

والمـزارع في قـارب واحـد، نجـاح أحدهام من نجـاح الآخر. 

وهـذه الرؤيـة تضـع الأسـاس لمفهوم الدولـة المنتجة التي لا تجلـس لتنتظر جبايـة الأموال، 

بـل تشـارك بفعاليـة في تهيئة الظـروف لزيادة الإنتـاج والثروة.

نماذج معاصرة ناجحة 

قـد يظـن البعـض أن هـذه النماذج تنتمـي إلى التاريـخ الغابـر،  لكـن الحقيقـة أن روحهـا لا 

تـزال حيّـة في العديـد مـن التجارب المعـاصرة الملهمـة، وإن كانت بحاجة إلى مزيـد من التطوير 

والتوسّـع، ومنها:

التجربة الماليزية في الوقف 	■

تعتبر ماليزيـا رائـدة في إحيـاء الوقـف وتحديثه عبر أدوات مثل "صكـوك الوقف" و"الوقـف النقدي"، 

حيـث تـم تمويـل مشـاريع ضخمـة في قطاعـات الصحـة والتعليـم والعقـارات عبر هـذه الآليـات، مما خفف 

العـبء عـن الميزانية العامـة للدولة.
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بنوك التنمية الاجتماعية 	■

في بعـض الـدول، توجـد بنـوك تنميـة لا تهـدف للربـح، بـل تسـتخدم أمـوال الـزكاة والتبرعـات لتقديم 

قـروض حسـنة بـدون فوائـد للشـباب وأصحـاب المشـاريع الصغرية، محولة إياهم مـن باحثين عـن عمل إلى 

صانعني لفـرص العمل.

صناديق الزكاة المؤسسية 	 ■

في دول مثـل إندونيسـيا والكويـت، أظهـرت هيئات الزكاة الرسـمية قـدرة عالية على جمـع وتوزيع الزكاة 

بكفـاءة، وتوجيـه جزء منهـا نحو برامج التمكني الاقتصـادي والتدريب المهني.

هـذه النامذج، رغـم اختالف سـياقاتها، تشرتك في جوهر واحـد وهو أنها تسـتلهم المبادئ الإسالمية في 

الحشـد الطوعـي للمـوارد وتوجيههـا نحو التنميـة الحقيقية، مقدمةً دليالً عملياً على أن هنـاك طريقاً ثالثاً 

يتجاوز إخفاقات الرأساملية الجشـعة والاشرتاكية القسرية.
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المحور الثالث: الزكاة.. من استهلاك المورد إلى تمويل الإنتاج

إذا كان المحور السـابق قد أرسى المبادئ العامة لنجاح النموذج الإسالمي، فإن 

هـذا المحـور يغـوص في تفاصيـل الركـن الأول والأهـم في منظومـة التمويـل 

الاجتماعي الإسالمي: الزكاة. 

الرؤيـة الاسرتاتيجية للـزكاة في دولـة الإنتـاج تتجـاوز المفهـوم التقليـدي السـائد الـذي يراهـا مجـرد 

صدقـة عابـرة تسـد رمـق الفقري ليـوم واحـد، لإنهـا رؤية تعيـد للـزكاة دورهـا الـذي أراده الشـارع الحكيم،  

كأداة لإعـادة الهيكلـة الاقتصاديـة الشـاملة، وفلسـفة تنمويـة رصينـة تحـول "الغُـرم" إلى "مكسـب"، وتحـول 

الإنسـان مـن مجـرد مسـتهلك للمعونـة إلى عضـو فاعـل ومنتـج في دورة الحيـاة الاقتصاديـة.

فلسفة المصارف الثمانية وتدوير المال

عبقريـة الـزكاة لا تكمـن فقـط في كونهـا عبـادة طوعيـة، بـل في تصميمهـا الاقتصـادي المحكـم، وعندما 

دَقَـاتُ لِلْفُقَـرَاءِ وَالْمَسَـاكِيِن وَالْعَامِلِيَن  ـَا الصَّ حـدد القـرآن الكريـم مصـارف الزكاة في قولـه تعالى: ﴿إنَِّ

ـبِيلِ...﴾ )التوبة: 60(، لم  عَلَيْهَـا وَالْمُؤَلَّفَـةِ قُلوُبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَالْغَارمِِيَن وَفِ سَـبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّ

يكـن يضـع قائمـة توزيع عشـوائية، بل كان يرسـم خريطة اسرتاتيجية لتدوير الثروة ومعالجـة الاختلالات 

الهيكليـة في المجتمع.

ويمكن تصنيف هذه المصارف إلى فئات تكشف عن عمق الرؤية التنموية:

معالجـة الفقـر وبنـاء شـبكة الأمـان الاجتماعـي لــ "لفقراء والمسـاكين"، وهـذا هو خـط الدفاع  	■

الأول، الـذي يضمـن عـدم سـقوط أي فـرد تحـت خط الكرامة الإنسـانية، لكـن الهدف ليـس إبقاءهم في 

دائـرة الفقـر، بـل منحهـم نقطـة الانطلاق.

تحريـر الطاقـات البشريـة المعطلـة لــ )وفي الرقـاب والغارمين(، ويشـمل هـذا السـهم تحريـر  	 ■

الإنسـان مـن كل أشـكال العبوديـة الماديـة والمعنويـة، فــ "الرقـاب" لا تقترص عىل العبيـد في المـاضي، بل 

تمتـد لتشـمل كل مـن هو أسري لظرف يمنعه من الإنتـاج، و"الغارمني" المدينون الذين اسـتدانوا لمصلحة 

مشروعـة، يتـم تحريرهـم مـن عـبء الدَيـن ليعـودوا أعضـاء فاعلني في الاقتصـاد بـدلاً مـن أن يكونـوا 

مُطارديـن أو مسـجونين.
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تمويـل البنيـة التحتيـة الاسرتاتيجية والمصلحـة العامـة لــ )وفي سـبيل اللـه(، وهذا السـهم،  	 ■

الـذي فرسه الفقهـاء تفسرياً واسـعاً، يمثل ميزانيـة الدولة للمشـاريع التي تخـدم الأمة كلها، مـن الدفاع 

والأمـن إلى المشـاريع التنمويـة الكبرى التـي لا يقـوى عليهـا الأفراد.

تغطيـة التكاليـف الإداريـة وضمان الكفـاءة لــ )العاملين عليهـا(، وهـذا إدراك مبكـر لأهميـة  	■

الحوكمـة المؤسسـية، حيـث تخصـص نسـبة مـن الـزكاة لضامن وجـود جهـاز إداري محرتف وكفـؤ يقوم 

بجمـع وتوزيـع وتنميـة أمـوال الـزكاة بأفضـل الطـرق.

هـذه المصـارف مجتمعـة لا تهـدف إلى اسـتهلاك المـورد الزكـوي، بـل إلى اسـتثماره في حـل 

المشـاكل مـن جذورهـا، وإعـادة ضـخ الأمـوال في شرايين الاقتصـاد عبر الفئـات الأكثر حاجـة 

وقـدرة على تحريـك عجلـة الطلـب.

تحويل الفقير إلى منتج: آليات التمكين الاقتصادي

جوهـر فلسـفة الـزكاة التنمويـة يكمـن في مبـدأ الإغنـاء، فالفقري لا يُعطـى مـن الـزكاة مـا يسـد جوعـه 

ليـوم، بـل مـا يخرجـه مـن دائـرة الفقـر بشـكل نهـائي، قـال الفقهـاء: "يُعطـى الفقير مـن الزكاة ما يشرتي 

بـه أصـول حرفـة أو تجـارة تكفيـه وتكفـي عياله"،  وهذا يعنـي أن الزكاة لا تعُطى كسـمكة، بـل كصنارة صيد 

مـع التدريـب على اسـتخدامها.

وآليات هذا التحويل متعددة ومبتكرة:

التمويل الأصغر 	 ■

يمكـن اسـتخدام أمـوال الـزكاة لتقديم قروض حسـنة )بـدون فوائد( للفقـراء القادرين عىل العمل لبدء 

مشـاريعهم الصغرية ومتناهيـة الصغـر )بائـع متجول، صاحب ورشـة صغيرة، تربية مـواشي.. الخ(.

التدريب والتأهيل المهني 	 ■

تمويـل برامـج تدريبيـة تـزود الفقراء بالمهـارات التي يحتاجها سـوق العمـل، ثم منحهـم الأدوات اللازمة 

لبـدء العمل.

المشاريع الإنتاجية الجماعية 	 ■

إنشـاء تعاونيـات إنتاجيـة )زراعيـة، صناعية، حرفيـة( ممولة من أمـوال الزكاة، يمتلكها الفقـراء ويعملون 

فيهـا، مام يوفر لهم دخلاً مسـتداماً وحصـة في رأس المال.
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بهـذه الطريقـة، يتحـول الفقري مـن عـبء عىل ميزانيـة الدولـة كمسـتهلك للإعانـة إلى دافـع ضرائـب 

ومسـاهم في الناتـج القومـي كمنتـج ومُـزكّ في المسـتقبل، لإنهـا عمليـة تحويـل اسرتاتيجية للإنسـان مـن 

طاقـة معطلـة إلى طاقـة منتجـة.

المقارنة الدولية وبيئات الجمع

تختلـف كفـاءة جمـع الـزكاة وتوزيعها بشـكل كبير بين الدول الإسالمية، مما يقدم دروسـاً 

مهمـة، ويمكن تقسـيم نمـاذج إدارة الـزكاة إلى ثلاثة أنواع:

النمـوذج الإلزامـي المركـزي )مثـل ماليزيـا(، حيـث تقـوم الدولة بجمع الزكاة بشـكل إلزامي أو شـبه  	 ■

إلزامـي عبر هيئـة رسـمية، يتميـز هـذا النمـوذج بالقدرة على حشـد مـوارد ضخمـة، لكنه يواجـه تحدي 

البيروقراطيـة وضعـف الثقـة أحياناً.

النمـوذج الطوعـي المؤسيس )مثـل إندونيسـيا والكويـت(، حيـث توجد هيئـات رسـمية إلى جانب  	■

عـدد كبري مـن المنظامت غري الحكوميـة التـي تتنافـس في جمـع وتوزيع الـزكاة، وهـذا النمـوذج يعزز 

الابتـكار والثقـة، لكنـه قـد يعـاني مـن تشـتت الجهـود وغياب التنسـيق.

النمـوذج الفـردي غير المنظـم )في كثير مـن الـدول الأخـرى(، حيث يقـوم الأفراد بدفـع زكاتهم  	■

مبـاشرة للمسـتحقين، رغـم أنـه يحقـق معنى العبـادة الفرديـة، إلا أنه يضيـع الأثر التنموي الـكلي للزكاة 

ويجعلهـا مجـرد صدقـات متفرقة.

والـدرس المسـتفاد هـو أن النمـوذج الأكثر فعاليـة هو الذي يجمـع بين التنظيم الرسـمي من 

خالل وضـع الاسرتاتيجيات وضمان الوصول، والمرونـة المؤسسـية لتعزيز الابتـكار والثقة، مع 

توجيـه كل الجهـود نحـو الهدف الأسـمى، وهـو  التمكين الاقتصادي وليس مجـرد الإغاثة.

نماذج معاصرة لإدارة الزكاة الإنتاجية

لتأكيـد أن هـذا الطـرح ليـس مجـرد حلـم نظـري، يمكننا النظـر إلى دراسـات حالـة واقعية 

نجاحها: أثبتـت 

تجربة هيئة "بازناس" في إندونيسيا 	 ■

أطلقـت هـذه الهيئـة برنامـج "قريـة الـزكاة المجتمعيـة"، وفي هـذا البرنامـج  يتـم اختيـار قريـة فقرية، 
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وتضُـخ فيهـا اسـتثمارات مـن أمـوال الـزكاة لبناء بنيـة تحتية إنتاجيـة )مثل أنظمـة الـري(، وتقديم قروض 

للمزارعني، وإنشـاء تعاونيـات لتسـويق منتجاتهـم، فتحولـت العديـد مـن القـرى بتفعيل هـذا البرنامج من 

قـرى مسـتوردة للغـذاء إلى قـرى مصـدرة، وارتفـع مسـتوى دخـل الأفراد بشـكل كبير.

تجربة صندوق الزكاة في السودان )سابقاً( 	■

كان الصنـدوق يقـدم "محافـظ تمويـل" كاملـة للفقـراء، فبـدلاً مـن إعطـاء الفقري مبلغاً من المـال، كان 

يُنـح مشروعـاً متكامالً )مثالً: بقـرة حلـوب مـع تكاليـف أعلافهـا لأشـهر، أو ماكينـة خياطـة مـع دورة 

تدريبيـة وقامش للبـدء(، وأثبتـت هـذه الطريقـة فعاليتهـا في ضامن اسـتخدام أمـوال الـزكاة في أصـول 

إنتاجيـة حقيقيـة.

هـذه التجـارب، وغيرهـا الكثير، هـي الدليـل العميل على أن الـزكاة، عندمـا تـُدار بعقليـة 

تنمويـة واسرتاتيجية، يمكـن أن تكـون أقـوى أداة عرفتهـا البشريـة لمحاربـة الفقـر وتحقيـق 

التنميـة الشـاملة والمسـتدامة، لإنهـا اللؤلؤة التي  إن أحسـنّا اسـتخراجها وصقلهـا، يمكن أن تغيّ 

وجـه اقتصادنـا ومجتمعاتنـا، فالـزكاة ليسـت ضريبة تفُرض على الثروة، بل هي حق يسُـتثمر 

الإنسان. في 
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المحور الرابع: الوقف الاستراتيجي.. قاطرة التمويل والتنمية المستدامة

"إذا كانـت الـزكاة هـي شـبكة الأمـان الاجتماعـي التـي تضمـن الكرامـة، فـإن 

الوقـف هـو محـرك التنميـة الـذي يبنـي الحضـارة".

بينام تعالـج الـزكاة مشـكلة الفقر وتضمن تدويـر الثروة، يأتي الوقـف ليقدم حلاً عبقرياً لمسـألة تمويل 

المشـاريع طويلـة الأجـل والأصـول الرأساملية للأمـة، فهـو العمـود الفقـري الـذي حمـل عىل عاتقـه عـبء 

الخدمـات العامـة والبنيـة التحتيـة في الحضـارة الإسالمية لقـرون، دون أن يرهـق خزينـة الدولـة بريـال 

واحـد مـن الجباية. 

فالوقـف هـو تجسـيد لمفهوم الرأسمال الاجتماعي المسـتدام، وهو الأداة التـي تحول الثروات 

الخاصـة مـن مجرد اسـتهلاك عابـر إلى أصول إنتاجيـة خالدة تخدم الأجيـال المتعاقبة.

وهذا المحور مخصص لإعادة اكتشاف هذه الياقوتة، وتلميعها لتناسب تحديات العصر.

نقد الأصول المعطلة والتحول نحو الوقف التنموي

في كل مدينـة وقريـة في عالمنـا الإسالمي، تقبـع آلاف الأصـول الوقفيـة المعطلـة أو شـبه المعطلـة مـا بين 

أراضٍ شاسـعة، عقـارات قديمـة، ومـزارع مهملـة، وهذه الأصول، التي أوقفها أسالفنا بنوايـا عظيمة، تحولت 

بفعـل الإهامل والبيروقراطيـة وسـوء الإدارة مـن أصـول منتجـة إلى عـبء إداري، وهي تمثل ثـروة مجمدة 

تقـدر بمليـارات الـدولارات، ثـروة كان يمكن أن تمـول آلاف المستشـفيات والجامعات والمشـاريع التنموية.

وإن أول خطـوة في إحيـاء الوقـف تبـدأ مـن نقد هذه الظاهرة، حيـث يجب أن ننتقل مـن عقلية  الحفاظ 

عىل الوقـف  كأثـر تاريخـي، إلى عقلية تنميـة الوقف كأصل اقتصـادي، فالوقف التنمـوي لا يكتفي بالحفاظ 

عىل الأصـل، بل يسـعى لتعظيـم عائده الاسـتثماري بأفضل الطـرق الممكنة، مع الالتزام برشط الواقف. 

وهذا التحول في العقلية يتطلب:

حصراً شاملاً للأوقاف بإنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة لجميع الأصول الوقفية. 	 ■

وتقييماً اقتصادياً للأصول بتحديد القيمة السوقية لكل وقف وأفضل السبل لاستثماره. 	 ■

وبـإدارة احترافيـة لنقـل إدارة الأوقـاف من الأسـاليب التقليدية إلى أسـاليب الإدارة الاسـتثمارية الحديثة  	 ■

التـي يطبقهـا مديـرو الصناديق الاسـتثمارية والمحافـظ العقارية.
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الابتكار المالي في الوقف: صكوك الوقف، الوقف النقدي، وصناديق الاستثمار الوقفية

إحـدى أكبر العقبـات أمـام تنميـة الأوقـاف التقليديـة هي ضخامـة حجمهـا وحاجتهـا إلى رؤوس أموال 

كبرية للتطويـر، وهنـا يـأتي دور الابتـكار المالي الإسالمي ليقـدم حلـولاً عبقرية:

الوقف النقدي 	■

وهـو السامح للأفـراد بوقـف مبالـغ نقديـة، مهام كانت صغرية، ويتـم تجميع هـذه المبالـغ في صندوق 

وقفـي، ويُسـتثمر أصـل المبلغ المجموع في مشـاريع مدرة للدخـل )مثل شراء عقار وتأجيره، أو الاسـتثمار في 

محافـظ ماليـة متوافقـة مـع الشريعـة(، بينام يُرصف العائد عىل الأغـراض التي حددهـا الواقفـون، وهذا 

النمـوذج يفتـح بـاب الوقـف للجميـع، فلـم يعـد حكـراً عىل الأثرياء، ويسـمح بحشـد سـيولة نقديـة ضخمة 

بسرعة.

صكوك الوقف 	 ■

هـي أداة ماليـة مبتكـرة لتطوير الأصـول الوقفية القائمة، ولنفرتض أن لدينا أرضاً وقفيـة كبيرة تحتاج 

إلى مليـار دولار لبنـاء مستشـفى عليهـا، ويمكـن للجهـة المسـؤولة أن تصـدر "صكـوك وقـف" بقيمـة مليـار 

دولار، حيـث يشرتي المسـتثمرون هـذه الصكـوك، وبأموالهـم يتـم بنـاء المستشـفى، وبعـد ذلـك يتـم تأجري 

المستشـفى لجهـة متخصصـة في الإدارة الطبيـة، ومـن إيـرادات الإيجـار، يتـم سـداد أربـاح دوريـة لحملـة 

الصكـوك، وبعـد فرتة متفـق عليهـا )مثلاً 20 عامـاً(، يتم إطفـاء الصكوك وإعـادة أصل المبلغ للمسـتثمرين، 

وفي نهايـة المـدة، يعـود المستشـفى بكامـل أصوله ملكاً خالصـاً للوقف، ليبدأ في توليد دخـل دائم يُصرف على 

عالج الفقـراء،  وهـذه  الآليـة تحـول الأصـول المعطلـة إلى مشـاريع عملاقـة دون تكلفـة على الوقف نفسـه.

صناديق الاستثمار الوقفية 	 ■

هـي صناديـق اسـتثمارية متخصصـة في إدارة وتنميـة الأصـول الوقفيـة، تعمـل بنفـس عقليـة الصناديق 

الاسـتثمارية العالميـة، ولكـن بأهـداف تنمويـة ووفـق ضوابـط شرعية.

الوقف وأهداف التنمية المستدامة: )نماذج إسلامية وغربية(

مـن اللافـت أن نكتشـف أن مقاصـد الوقـف الإسالمي تـم اسـتيعابها وإقرارهـا  بشـكل شـبه 

كامـل مـع "أهـداف التنميـة المسـتدامة" التـي أقرتهـا الأمـم المتحـدة، فالوقـف عبر التاريـخ لم 

يكـن مجـرد عمـل خيري، بـل كان أداة لتحقيـق التنميـة الشـاملة:
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فالقضاء على الفقر )الهدف 1(، يتم عبر الأوقاف المخصصة لإطعام الفقراء وتوفير المسكن لهم. 	 ■

والصحـة الجيـدة والرفـاه )الهـدف 3(، يتـم عبر أوقاف المستشـفيات التـي كانت تقدم العالج المجاني  	 ■

للجميـع، بمـا في ذلـك الحيوانات.

والتعليـم الجيـد )الهـدف 4(، يتـم عبر أوقـاف المـدارس والجامعات )مثـل جامعة القرويني والأزهر(  	 ■

والمكتبـات التـي كانـت تدفع رواتـب للطلاب والأسـاتذة.

والميـاه النظيفـة )الهـدف 6(، تتـم عبر أوقـاف "الأسـبلة" التـي كانـت توفر ميـاه الرشب النظيفة في  	 ■

والأحياء. الطرقـات 

والعمـل اللائـق ونمـو الاقتصـاد )الهـدف 8(، يتـم عبر الأوقـاف التي كانـت تمول الحرفيني وتوفر  	 ■

الأدوات. لهم 

واللافـت أيضـاً، أن الفكرة نفسـها موجودة في الغرب تحت مسـمى "الأوقاف الجامعيـة"، فجامعات كبيرة 

مثـل "هارفـارد وييـل وسـتانفورد" لا تعتمـد عىل الرسـوم الدراسـية أو الدعـم الحكومـي، بـل عىل صناديق 

وقفيـة ضخمـة تقـدر بعرشات المليـارات مـن الـدولارات، وهـذه الصناديـق تـدار بعقليـة اسـتثمارية بحتـة، 

وعوائدهـا تمـوّل الأبحـاث والرواتـب والمنـح الدراسـية، مام يضمـن اسـتقلاليتها الماليـة وتفوقهـا الأكاديمي، 

وهـذا دليـل عىل أن فكـرة الوقـف علاوة عىل كونها فكرة دينيـة في الأسـاس، إلا أنها أثبتـت تفوّقها كنموذج 

اقتصـادي ناجـح عالمياً.

الوقف كحل لأزمات العصر: )المناخ، الصحة، التعليم العالي(

في مواجهة أزمات القرن الحادي والعشرين، يقدم الوقف حلولاً استراتيجية ومستدامة:

ففـي أزمـة المنـاخ، يمكـن إنشـاء "وقـف أخرض" متخصـص في تمويـل مشـاريع التشـجير، والطاقـة  	 ■

المتجـددة، والأبحـاث البيئيـة، وحمايـة التنـوع البيولوجـي.

وفي أزمـة الصحـة العامـة،  كام رأينـا في جائحـة كورونـا، تحتـاج الـدول إلى أنظمـة صحيـة مرنـة  	 ■

وقويـة، يمكـن لصكـوك الوقـف أن تمول بنـاء مستشـفيات ومراكز أبحـاث متخصصـة في الأوبئة، تكون 

جاهـزة للاسـتجابة لأي طـارئ صحـي دون انتظـار الميزانيـات الحكوميـة.

وفي أزمـة التعليـم العـالي، حيـث تعـاني الجامعـات في معظـم دولنـا العربيـة والإسالميّة مـن ضعف  	 ■

التمويـل والاعتامد عىل الدولة، إذ  يمكـن لنموذج "الوقف الجامعـي" أن يحرر الجامعات مالياً، ويسـمح 
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لهـا باسـتقطاب أفضـل العقـول، والقيـام بأبحاث رائـدة، والمنافسـة على السـاحة العالمية.

بالتـالي، فالوقـف ليـس مجـرد قطعة من التاريخ، بل هـو ياقوتة كامنة في تراثنا الإسالمي، 

تحمـل في طياتهـا الحلـول لأكبر تحديـات مسـتقبلنا، فهـو  الأداة التـي تمكّن المجتمـع من بناء 

مؤسسـاته وتمويـل نهضتـه بنفسـه، ليتحقق معنى الاسـتخلاف على الأرض في أبهى صوره.
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المحور الخامس: التحول المؤسسي والتقني.. الحوكمة والشفافية في دولة الإنتاج

"لا يمكـن لنمـوذج دولة الإنتاج أن يحظى بثقة الممولين )المزُكّين والواقفين( 

مـا لم تبُنَ جسـور الثقـة على قواعـد صلبة مـن الأمانـة الرقميـة والحوكمة 

القانونية".

نجـاح التحـول مـن دولـة الجبايـة  إلى دولـة الإنتـاج لا يعتمـد فقـط على جامل المبـادئ أو وفـرة الموارد، 

بـل يعتمـد بشـكل حاسـم عىل الثقة، فالمزُكّ لـن يدفع زكاته، والواقف لـن يحبس مالـه، إلا إذا كان على يقين 

تـام بـأن أمواله سـتصل إلى وجهتها الصحيحة، وسـتُدار بأعلى درجات الكفاءة والشـفافية، وفي عصر الشـك 

وسـهولة انتشـار المعلومات والشـائعات، لم تعد النوايا الحسـنة كافية. 

هـذا المحـور يبحـث في كيفيـة بنـاء البُنيـة التحتيّـة المؤسسـيّة والتقنيّة القادرة على كسـب 

هـذه الثقـة والمحافظـة عليهـا، لتحويـل الرؤية إلى واقـع ملموس.

"بلوك تشين" لحفظ الأمانة: إمكانية استخدام التقنيات الحديثة لحل أزمة الثقة

لطالمـا كانـت الشـفافية وتتبع مسـار الأموال التحـدي الأكبر أمـام العمل الخيري والتنموي، 

مـن أيـن أتـت الأمـوال؟ وأين ذهبـت بالضبـط؟ ، غير أن تقنية "البلوك تشين"، التي اشـتهرت 

مـن خالل العمالت المشـفرة مثل "البيتكويـن"، تقدم حالً ثورياً لهـذه المعضلـة، والحكمة ضالة 

المؤمـن يجـب أن يأخـذ بها حيـث يجدها.

البلـوك تشني ببسـاطة هـي "سـجل حسـابات رقمي" مـوزع ولا مركـزي، لا يمكـن تغيريه أو التلاعب 

بـه، وكل معاملـة  يتـم تسـجيلها في "كتلـة" وتضـاف إلى "سلسـلة" مرئيـة لجميع المشـاركين في الشـبكة. 

ولنا أن نتخيّل تطبيق هذا على الزكاة والوقف:

مـن خالل تتبّـع الأمـوال من المصـدر إلى المصـبّ، فعندما يدفع المـُزكّ زكاته عبر منصـة قائمة على  	 ■

"البلـوك تشني"، يتـم إنشـاء "رمـز رقمـي"  يمثـل هـذا المبلغ، ويمكـن للمُزكّ أن يتتبع مسـار هـذا الرمز 

عبر الشـبكة، لريى كيـف تـم توزيعه، ومن هـي الأسرة أو المشروع الذي اسـتفاد منـه، كل ذلك في الوقت 

الفعيل وبشـكل موثق لا يقبـل التغيير.

ومـن خالل العقـود الذكيـة  لإدارة الوقـف، حيـث يمكـن برمجـة شروط الواقـف ضمـن "عقد ذكي  	 ■
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عىل البلـوك تشني"، حيـث يقـوم هـذا العقـد تلقائيـاً بتوزيـع ريـع الوقـف عىل المسـتحقين المحدديـن 

بمجـرد تحقـق الرشوط )مثالً، تحويـل مبلـغ شـهري لطالب العلـم المتفوقني المسـجلين في قاعـدة 

البيانـات(، وهـذا يضمـن تنفيـذ شرط الواقـف بدقـة وأمانـة، حتى بعد وفاتـه بقـرون، دون تدخل بشري 

قابـل للخطـأ أو الفسـاد.

وكذلـك مـن خالل بنـاء هويـة رقمية للمسـتفيدين، بحيـث يمكن إنشـاء هوية رقميـة موثقة لكل  	 ■

مسـتفيد، مرتبطـة ببياناتـه البيومتريـة، لضامن عـدم تكـرار المسـاعدات ومنـع الاحتيـال، والتأكـد مـن 

وصـول الدعـم لمسـتحقيه الحقيقيين.

وعلى ذلـك، فاسـتخدام "البلـوك تشين" ليـس ترفـاً تقنيـاً، بـل هـو تطبيـق عميّل معـاصر 

لمبـدأ الأمانـة والكتابـة والتوثيـق الـذي أكـد عليهما الإسالم، وهـو قادر على حل أزمـة الثقة 

التـي تعـاني منهـا الكثير مـن المؤسسـات الخيرية.

الحوكمة ومعايير الجودة في مؤسسات التمويل الإسلامي

إلى جانـب التقنيـة، لا بـد مـن وجـود إطـار حوكمـة صـارم يضبـط عمـل المؤسسـات الوقفيـة والزكويـة، 

فالحوكمـة هـي مجموعـة القواعـد والعمليـات التـي يتـم مـن خلالهـا توجيـه المؤسسـة والرقابـة عليهـا. 

وتشمل:

الفصـل بين السـلطات، برضورة وجـود فصـل واضـح بني مجلـس الإدارة الـذي يضـع السياسـات،  	 ■

والإدارة التنفيذيـة التـي تنفذهـا، وهيئـة الرقابـة الشرعية التي تضمـن الالتزام بالأحـكام، ولجنة المراجعة 

والتدقيـق التـي تراقـب الأداء المـالي، وهـذا يمنـع تضـارب المصالـح ويضمـن وجـود ضوابـط وتوازنات.

كذلـك الشـفافية والإفصـاح، حيـث يجـب عىل هـذه المؤسسـات أن تنرش تقاريرهـا الماليـة والإداريـة  	 ■

السـنوية بشـكل كامـل ومفصّـل للجمهـور، توضـح فيهـا مصـادر أموالهـا، وأوجـه إنفاقهـا، وتكاليفهـا 

الإداريـة، والأثـر التنمـوي الـذي حققتـه.

أيضـاً معايير قيـاس الأداء، فال يكفـي أن تقـول المؤسسـة مثال: لقـد أنفقنـا مليـار  ريـال، بـل يجب  	 ■

عليهـا أن تجيـب عىل أسـئلة أكرث عمقـاً: كـم عـدد الأسر التـي خرجـت مـن دائـرة الفقـر بسـبب هـذا 

الإنفـاق؟ مـا هـو العائـد الاجتماعي على الاسـتثمار؟ لإن تبنّي معايير جـودة واضحة لقيـاس الأثر هو ما 

يميـز المؤسسـة الناجحـة عـن غيرها.
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ومثلهـا إدارة المخاطـر، وذلـك بتحديـد المخاطر التـي قد تواجه المؤسسـة )مخاطر اسـتثمارية، مخاطر  	 ■

تشـغيلية، مخاطـر السـمعة( ووضع خطـط اسـتباقية للتعامل معها.

التحديات التشريعية والتنظيمية

لا يمكـن لهـذه المؤسسـات أن تعمـل في فـراغ قانوني، فالكثير من الدول إمـا لا تملك قوانين 

حديثـة تنظـم الوقـف والـزكاة، أو أن قوانينهـا الحاليـة متناثـرة ومتضاربـة وتعيـق الابتـكار، 

لـذا، فـإن التحـوّل المؤسيس يتطلّب ثـورة تشريعيـة تهدف إلى:

إصـدار قانـون موحـد للوقـف، قانـون عصري يعرتف بالوقـف النقدي، وصكـوك الوقـف، وصناديق  	 ■

الاسـتثمار الوقفيـة، ويوفـر لهـا الحمايـة القانونيـة اللازمـة، ويمنحها إعفـاءات ضريبيـة لتحفيز الناس 

عىل الوقف.

وتنظيـم العلاقـة بين القطاع الحكومـي والخاص والخيري، وذلك بوضع أطـر قانونية واضحة  	 ■

لمشـاريع الشراكـة بني الدولـة والقطاع الوقفي )مثل مشـاريع الاسـتصناع التـي تمولها الصكـوك الوقفية(.

وحـل صراع الاختصـاص، إذ أنّ في كثري مـن الـدول، تتنـازع وزارة الأوقاف مع وزارة العـدل أو وزارة  	 ■

الماليـة عىل صلاحيـة الإشراف عىل الأوقـاف، ولا بـد مـن إنشـاء "هيئـة عليـا مسـتقلة للوقف والـزكاة"، 

تتمتـع باسـتقلال مـالي وإداري، وتكـون هـي المرجعيـة الوحيـدة لـكل مـا يتعلـق بتنظيـم وتنميـة هـذه 

القطاعـات، بعيـداً عـن البيروقراطيـة الحكوميـة وتجاذبـات السياسـة.

وعليـه، فـإن بنـاء هـذه القلعـة الرقميـة المحوكمـة والمحميّـة قانونياً هـو الضمانـة الوحيدة 

لتحويـل الحماس الفـردي للعطـاء إلى عمـل مؤسيس مسـتدام ومؤثـر، قـادر على كسـب ثقـة 

الأمـة وحشـد طاقاتهـا لبناء مسـتقبلها.
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المحور السادس: الرؤية المستقبلية.. خارطة طريق للتحول نحو اقتصاد إنتاجي قيمي

"الانتقـال مـن دولـة الجبايـة إلى دولـة الإنتاج ليـس مجرد إصالح اقتصادي، 

بـل هـو مرشوع إعـادة بنـاء حضـاري يتطلـب خطـوات عمليـة وجريئة من 

صنـاع القـرار، ورؤيـة اسرتاتيجية تحـول اليـأس مـن الواقـع إلى الأمـل في 

المستقبل".

بعـد أن حللنـا الأزمـة، واسـتلهمنا المبادئ، وفصّلنا الأدوات، وبنينا الإطار المؤسيس، نصـل الآن إلى المحطة 

الأهـم.. كيـف نبـدأ؟ وما هـي خارطة الطريـق العملية لهذا التحـول التاريخي؟ 

هـذا المحـور لا يقُـدم أحلامـاً ورديـة، بـل يقـدم رؤية مسـتقبلية قابلـة للتطبيـق، وخطوات 

متدرجـة يمكـن لصناع القـرار والمجتمعات تبنيها للبـدء في رحلة التحول نحـو اقتصاد إنتاجي 

قيَمـي، اقتصـاد يـوازن بين كفـاءة العقل وإخالص القلب.

نحو نموذج هجين: التكامل بين أدوات الدولة وأدوات المجتمع

أول خطـوة عىل طريـق المسـتقبل هـي الواقعيـة، فدولـة الإنتاج لا تعنـي إلغـاء دور الدولة المـالي بالكامل 

وتحويلهـا إلى دولـة حارسـة فقـط، ففـي العرص الحديـث، هنـاك خدمـات أساسـية )مثـل الدفـاع، والأمـن 

السـيبراني، والقضـاء، والعلاقـات الخارجيـة( تظـل مـن صميـم مهـام الدولـة السـيادية وتحتـاج إلى تمويـل 

مضمون.

لـذا، فـإن النمـوذج المسـتقبلي هـو نمـوذج هجين يتكامـل فيـه دور الدولـة مـع دور المجتمع 

مـن خلال:

دور الدولـة في الرسـوم الخدميـة، بحيـث يتحول الـدور المالي للدولة من الجباية الشـاملة كضرائب  	 ■

الدخـل والإنتـاج، إلى فـرض رسـوم محددة ومبـاشرة مقابل خدمات، على سـبيل المثال: 

رسوم استخدام الطرق السريعة لتمويل صيانتها. 	-

رسوم تسجيل الشركات لتمويل الخدمات التجارية. 	-

رسوم قضائية لتمويل المحاكم.  	-

وهذا يربط التمويل بالخدمة بشكل مباشر وشفاف، ويجعل المواطن يشعر بقيمة ما يدفعه.
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دور المجتمـع في الـزكاة والوقـف، بـأن يتولى المجتمع، عبر أدواته التمويلية الإسالمية، الدور الأكبر  	 ■

في تمويـل التنميـة الاجتماعيـة والبشرية، فالزكاة تتكفل بشـبكة الأمان الاجتماعـي والتمكين الاقتصادي، 

والوقـف يتكفـل بالبنيـة التحتية طويلة الأجـل كالتعليم والصحـة والبحث العلمي.

وهـذا النمـوذج الهجين يعيد للدولـة دورها الأسـاسي كمنظّم وحامي، ويعيـد للمجتمع دوره 

الطبيعـي كشريـك ومبـادر، مما يخلـق توازناً صحيـاً ويخفف العبء عـن الجميع.

الإصلاح الضريبي المتدرّج

لا يمكـن إلغـاء النظـام الضريبـي بين عشـية وضحاهـا، فالتحـول يجـب أن يكـون متدرّجـاً 

وذكيـاً، فخارطـة الطريـق لهـذا الإصالح يمكـن أن تكـون كالتـالي:

بتجميـد ثـم خفـض ضرائـب الإنتـاج، وذلـك من خالل البـدء بتجميـد كافـة الضرائب عىل أرباح  	 ■

الرشكات والقطاعـات الإنتاجيـة كــ )الصناعة، الزراعـة، التكنولوجيا(، ثم البدء في خفضهـا تدريجياً على 

مدى 5 إلى 10 سـنوات.

التمويـل  أدوات  للمسـاهمة في  بتحفيـزات  التخفيـض  هـذا  بربـط  الـذكي،  التحفيـز  ومـن خالل  	 ■

الإسالمي، وعىل سـبيل المثـال: يمكـن تطبيـق النمـوذج "الماليـزي" الـذي يعتبر الـزكاة خصامً من أصل 

الضريبـة وليـس مجـرد مرصوف يخصـم مـن الوعـاء الضريبـي، وهـذا يعنـي أن الشركـة التـي عليهـا 

ضريبـة بقيمـة مليـون ريـال مثال، ودفعـت زكاة بقيمـة 800 ألـف ريـال، فإنهـا تدفـع للدولـة 200 ألف 

ريـال فقـط، وهـذا يشـجع الرشكات عىل دفـع الـزكاة طواعيـة لأنهـا لـن تدفـع مرتني.

كذلـك بتوجيـه المسـاهمات، حيـث يمكـن تقديـم حوافـز ضريبيـة إضافية للرشكات التي تسـاهم في  	 ■

صناديـق وقفيـة محـددة تخـدم أهدافـاً وطنية اسرتاتيجية )مثـل وقف لتمويـل الصناعـات الصغيرة، أو 

وقـف لتمويـل تحليـة المياه(.

تفعيل عقود الشراكة الوقفي العام 

لإطالق مشـاريع وطنيـة كبرى دون إرهـاق ميزانيـة الدولـة، يجـب تفعيـل نمـاذج الشراكة 

المبتكـرة،  حيـث يمكـن للدولة أن تطرح مشـاريع عملاقة كـ )طرق، مستشـفيات، مـدن جامعية، 

محطـات طاقـة متجـددة( بنظام الاسـتصناع الوقفـي، من خلال:



29 وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(
www.saba.ye/ar

من الضريبة إلى الإنتاج.. رؤية إسلامية لإعادة بناء النظام المالي على أسس تمويلية وتنموية

آليـة العمـل، تقـوم الدولـة بتحديـد المشروع ومواصفاتـه، وتقوم هيئـة الوقف بإصدار صكـوك لتمويل  	 ■

المرشوع، ويقـوم المسـتثمرون برشاء هـذه الصكـوك، ثـم يتـم بنـاء المرشوع، وتديـره جهـة متخصصـة، 

بحيـث تعـود ملكيتـه النهائيـة للوقـف لضامن اسـتدامة الخدمة.

ثـم النتيجـة، مرشوع وطنـي عمالق يتـم تمويلـه وتشـغيله بكفـاءة القطاع الخـاص، ويحقـق أهداف  	 ■

الدولـة، وتعـود منفعتـه النهائيـة للمجتمـع عبر الوقـف، كل ذلك دون أن يكلـف ميزانية الدولـة أو دافع 

الضرائـب ريـالاً واحداً.

التأصيل القانوني وتوحيد المرجعية

كما ذكرنـا في المحـور الخامس، لا يمكن لهـذه الرؤية أن تتحقق بدون مظلـة قانونية قوية، 

فالخطـوة المحوريـة هي إنشـاء هيئة عليا مسـتقلة للوقـف والزكاة بموجب قانـون خاص، وفقاً 

للتالي:

مـن حيـث صلاحياتهـا، تكون هذه الهيئـة هي المرجعيـة القانونيـة والتنظيمية والرقابيـة الوحيدة لكل  	 ■

مـا يتعلـق بالـزكاة والوقـف، فهي تقوم بحرص الأصول، ووضـع معايري الحوكمة، وترخيـص الصناديق 

الوقفيـة والزكوية، والإشراف على اسـتثماراتها.

ومـن حيـث اسـتقلاليتها، يجـب أن تتمتـع باسـتقلال مـالي وإداري كامـل عـن الحكومـة، وأن يُعنّي  	 ■

مجلـس إدارتهـا من الخبراء المشـهود لهـم بالكفاءة والنزاهة، لضامن عملها بعيداً عن التقلبات السياسـية 

والبيروقراطيـة، لإن وجـود هـذه الهيئـة هـو حجـر الزاويـة لتوحيـد الجهود وبنـاء الثقة.

منصة إدارة التدفقات الرقمية كرؤية تقنية للمستقبل

تتويـج هـذه الخارطة هـو بناء منصة وطنية رقمية موحدة، قائمـة على الذكاء الاصطناعي 

والبلـوك تشين، لإدارة تدفقات أموال الزكاة والوقـف، وفقاً للوظائف التالية للمنصة:

اسـتخدام خرائـط الفقـر الإنتاجـي، مـن خالل توفري البيانـات الضخمـة لتحديـد أماكـن تركّـز الفقر،  	-

ونـوع الاحتياجـات ، هـل هـي حاجـة لتمويـل، أم لتدريـب، أم لبنيـة تحتيـة؟.

المزُكّني والواقفني مـع المشـاريع والمسـتحقين الأكرث توافقـاً مـع شروطهـم  وبمطابقـة ذكيـة لأمـوال  	-

وأهدافهـم.
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وبكفـاءة التوزيـع مـن خالل ضامن وصـول كل ريـال إلى مكانـه الصحيـح بأقـل كلفـة إداريـة ممكنـة  	-

بحيـث لا تتجـاوز الحـد الشرعـي للعاملني عليهـا.

وبقيـاس الأثـر، مـن خالل تتبـع الأثـر التنمـوي لـكل مرشوع بشـكل فـوري، وتقديـم تقاريـر شـفافة  	-

والجمهـور. للممولني 

بالتـالي، فهـذه المنصـة سـتحول العمـل الخريي والتنموي مـن ردود أفعـال عاطفية إلى عمل اسرتاتيجي 

اسـتباقي قائـم عىل البيانـات، مما يضاعـف أثره مئـات المرات.

وبهـذا، وصلنـا إلى نهايـة رحلتنـا الاستكشـافية في أروقـة ودهاليـز هـذا الموضـوع الهـام 

والحيـوي، الملامـس لـكل نفـسٍ بشريّـة، ومـن خالل المحـاور السـتة أعاله، وضعنـا المداميـك، 

ورسـمنا الخارطـة، وأشـعلنا المنـارة، لكنهـا ليسـت نهايـة الطريـق، بـل هـي بدايتـه، وهـي دعوة 

مفتوحـة لـكل باحـث ومفكـر وصانـع قـرار ومواطـن غيـور، للمسـاهمة في بنـاء هـذا الرصح 

الإسالمي الحضـاري، الـذي يسـتبدل يبـاس الجبايـة بغيـث الـزكاة والأوقـاف، لتكـون النهايـة 

اقتصـاداً قويـاً، ومجتمعـاً متكافالً، ودولـة عادلة، يـرضى عنها الخالـق تجلّ في عُاله، وتتحقّق 

بهـا كرامة الإنسـان.
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النتــــــــائج

بعـد التحليالت والمقارنات التي امتدت عبر المحاور السـتة، توصّلت الدراسـة 

إلى مجموعـة مـن النتائـج الجوهرية التي تشُـكّل أساسـاً لإعـادة التفكير في 

النظـام المالي للدولـة الحديثة:

■ نتائج التحليل النقدي لنموذج دولة الجباية

أثبـت التحليـل أن النظـام الضريبـي المعـاصر، في صورتـه الحالية القائمـة على ضرائب الدخـل والإنتاج 

والأربـاح، ليـس مجـرد أداة تمويـل محايـدة، بـل هـو سـبب مبـاشر في كبـح النمـو الاقتصـادي عبر قتـل 

الحوافـز الإنتاجيـة، وتقليـص القـدرة الشرائيـة، وزيادة تكاليف الاسـتثمار، مما يؤدي إلى حلقـة مفرغة من 

الركـود والبطالـة، وبالتـالي إلى فشـل اقتصـادي هيكلي.

كذلـك، تبني أن الاعتامد المفـرط عىل الضرائـب يـؤدي حتامً إلى عجز مزمـن في الميزانيـات، مما يدفع 

الـدول إلى الاسـتدانة الربويـة، ويحـول النظـام الضريبي مـن أداة لخدمـة المواطن إلى أداة لخدمـة الديون، 

الأمـر الـذي ينسـف السـيادة الوطنيـة ويجعـل الاقتصادات المحليـة رهينـة للتقلبات الماليـة العالميـةـ وبالتالي 

إلى أداة للتبعيـة والهشاشـة الاقتصادية.

أيضـاً، نتـج عـن نمـوذج الجبايـة حالة مـن الاغتراب المـالي وتآكل الثقـة بين المواطـن والدولـة، مما يؤدي 

إلى نمـوّ الاقتصـاد الخفـي وتفشيّ ظاهـرة التهـربّ الضريبـي كآليـة للنجـاة، وهـو مـا يقـوّض أُسـس العقد 

الاجتماعـي والأخلاقـي للمجتمـع، وبالتـالي إلى تـآكل رأس المـال الاجتماعي.

■ نتائج التحليل المقارن للنموذج الإسلامي

أظهـرت المقارنـة أن نفسـيّة المنُفـق المتعبّـد بالزكاة والوقـف في الاقتصاد الإسالمي، تلك النفسـية القائمة 

عىل الرجـاء في الأجـر وتطهري المـال، تتفـوق بشـكل كاسـح على نفسـية المكُـرهَ في النظـام الضريبـي،  وهذا 

الحافـز الإيمـاني يقلـل تكاليـف التحصيـل، ويزيـد الالتـزام الطوعـي، ويحـول العطـاء إلى مصـدر للرضـا 

والبركـة بـدلاً مـن كونه عبئـاً وألم.

أيضـاً، تبنّي أن أدوات التمويـل الإسالمي )الـزكاة والوقـف( ليسـتا مجـرد أدوات خيريـة، بـل هـي أدوات 
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اقتصاديـة متكاملـة ومصممـة بعنايـة، فالـزكاة تهـدف إلى الإغنـاء والتمكني عبر تدويـر الرثوة وتحويل 

الفقري إلى منتـج، والوقـف يهـدف إلى التنميـة المسـتدامة عبر توفير الأصول الرأساملية والخدمـات العامة 

طويلـة الأجـل، مام يعزّز كفـاءة التصميـم الاقتصادي الإسالمي.

■ نتائج دراسات الحالة والنماذج العملية

أثبتـت النماذج التاريخية كالخراج، والمستشـفيات ودور التعليـم الوقفية، إضافة للنماذج المعاصرة كصكوك 

الوقـف في ماليزيـا، وبرامـج الـزكاة الإنتاجية في إندونيسـيا، والأوقاف الجامعية في بعـض الدول الأجنبية، 

أن فكـرة تمويـل المجتمـع لنفسـه ليسـت فكـرة خياليـة، بـل هـي نمـوذج عميل قابـل للتطبيـق وذو جـدوى 

اقتصاديـة عاليـة متـى مـا توفـرت لـه الإدارة الحكيمة والإطار المناسـب، وهي جـدوى تاريخية ومسـتقبلية.

كذلـك، أظهـرت النتائـج أن إحياء هـذه الأدوات يتطلب ابتـكاراً مالياً  كالوقف النقـدي والصكوك، وإتقاناً 

إداريـاً كالإدارة الاسـتثمارية للأوقـاف، وذلـك للخـروج بهـا مـن الإطـار التقليـدي المحـدود إلى فضـاءات 

التمويـل الحديثـة والفعالـة، والمفتـاح لذلـك هـو الابتكار.

■ نتائج تحليل الجدوى المؤسسية والتقنية

توصلـت الدراسـة إلى نتيجـة حاسـمة مفادهـا أن نجـاح أي بديـل يعتمـد بشـكل مطلـق عىل بنـاء الثقة، 

وفي العرص الرقمـي، فهـذه الثقـة لا يمكـن أن تبُنـى إلا عىل الشـفافية المطلقـة والحوكمة الصارمـة، فالثقة 

هـي العُملـة الأبقـى والأجدى.

كذلـك، تبنّي أن التقنيـات الحديثة مثل "البلوك تشني" و"العقـود الذكية" و"الذكاء الاصطناعي" ليسـت 

ترفـاً، بـل هـي أدوات ضروريـة لتطبيـق مبـادئ الأمانة والعـدل والكفاءة على نطاق واسـع، وحـل أزمة الثقة 

بشـكل جـذري، ويجب تطويعهـا  كأدوات تقنيّة للأمانـة والنزاهة.

أيضـاً، اسـتنتجت الدراسـة أن غيـاب الأطُـر القانونيـة الحديثـة والموحّـدة للوقـف والـزكاة يُثّـل العقبـة 

الأكبر أمـام أي محاولـة جـادة للتطويـر، وأن إنشـاء هيئـة عليـا مسـتقلة هـو شرط أسـاسي لنجـاح أي دولة 

إسالميّة تسـعى للعمـل وفقـاً للنظـام الإلهـي بمعنـاه الاقتصـادي السـليم، وبالتـالي، فالحاجـة ماسّـة لثـورةٍ 

تشريعيّـة تواكـب التحـوّل مـن الجبايـة للإنتاج.
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التوصيـــــــــــــات

بنـاءً على النتائـج المسـتخلصة مـن هـذه الدراسـة، والتـي كشـفت عـن عمـق 

الأزمـة في نمـوذج دولـة الجبايـة، والفـرص الهائلـة الكامنة في نمـوذج دولة 

الإنتـاج، تتقـدّم الدراسـة بمجموعة مـن التوصيات الهادفـة والموجهة، لتكون 

بمثابـة خارطـة طريـق عمليـة لتحقيق هـذا التحوّل الاسرتاتيجي.

توصيات لصنّاع القرار وواضعي السياسات

بصفتكم الجهة المنوط بها رسم مستقبل الأمة ووضع إطارها القانوني، نوصي بما يلي:

ابتداءً بالتوصية الأكثر إلحاحاً، وهي إطلاق ثورة تشريعية للتمويل الاجتماعي، تبدأ بـ: 	■

إصـدار قانـون موحـد وعرصي للوقـف، بمعنـى: قانون يعرتف صراحة بالوقـف النقـدي، وصكوك  	-

الوقـف، وصناديـق الاسـتثمار الوقفيـة، ويمنحهـا الشـخصية الاعتباريـة الكاملـة والحمايـة القانونية 

والإعفـاءات الضريبيـة اللازمـة لتحفيـز نموهـا.

كذلـك اعتبـار الهيئة العليا المسـتقلة للوقف وللـزكاة، هيئة تنظيمية ورقابية وحيدة، تتمتع باسـتقلال  	-

مـالي وإداري، وتكـون مسـؤولة عـن حوكمـة القطـاع بأكملـه، لإنهـاء تضـارب الاختصاصات واسـتعادة 

الثقة.

ثم بالتوصية المالية، من خلال تبني سياسة الإصلاح الضريبي المتدرج والذكي، عبر: 	■

إعـادة هيكلـة العبء الضريبـي، بالبدء في خفض الضرائب على أرباح الرشكات والقطاعات الإنتاجية،  	-

وتعويضهـا تدريجيـاً برسـوم خدمية مرتبطـة بالمنفعة المباشرة.

وتطبيـق مبـدأ الخصـم مـن الضريبـة، باعتامد النمـوذج الـذي يعتبر الـزكاة والصدقـات الموثقـة  	-

للجهـات المعتمـدة  خصامً مـن أصـل الضريبة المسـتحقة، وليس مجرد مرصوف، لتحفيـز التدفقات 

الماليـة نحـو القطـاع التنمـوي طواعيـة.

وأمـا التوصيـة التنفيذيـة، فهـي بإطالق مشـاريع الشراكـة الوقفي العـام، وذلـك بتحديد مشروعين  	■
إلى ثلاثـة مشـاريع بنيـة تحتيـة اسرتاتيجية كمستشـفى تخصصي، أو جامعـة تقنيـة، أو محطـة طاقـة 

متجـددة، وطرحهـا كنمـوذج رائـد للشراكـة بني الحكومـة والقطـاع الوقفـي والقطـاع الخـاص، وذلـك 

لإثبـات جـدوى النمـوذج عىل أرض الواقـع.
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توصيات للمؤسسات المالية والاقتصادية

بصفتكم محرك رأس المال والابتكار في الاقتصاد، نوصي بما يلي:

المسـارعة في تصميـم وإطالق منتجـات اسـتثمارية قائمة عىل الوقف والصكـوك، مثل صناديق اسـتثمار  	■

وقفيـة متداولـة في البورصـة المحليـة، لتوفري قنوات سـهلة وآمنة لعامـة الناس والشركات للمسـاهمة في 

الوقـف، وتطويـر منتجات ماليـة مبتكرة.

كذلـك أخـذ زمـام المبـادرة في تطويـر أو تبني منصـات "البلـوك تشني" لإدارة التدفقات الماليـة الخيرية  	■

والتنمويـة، وتقديمهـا كخدمـة للمؤسسـات الوقفية والزكوية، مما يرفع مسـتوى الشـفافية ويفتح أسـواقاً 

جديـدة للاسـتثمار في البنيـة التحتية التقنيـة المعُزِزة.

أيضـاً بتبنـي اسرتاتيجيات المسـؤولية الاجتماعيـة للرشكات التـي تتجـاوز التبرعـات العشـوائية، بالاتجاه  	■

نحـو المسـاهمة المؤسسـية المنظمـة في صناديق وقفية متخصصة تخـدم قطاعات حيويـة كالتعليم والبحث 

العلمـي، مام يعـود بالنفـع عىل الاقتصـاد والمجتمـع عىل المـدى الطويـل، وهـذا مام يعـزز دمـج الأثـر 

الاجتماعـي في نمـاذج العمل.

توصيات للجامعات ومراكز الأبحاث

بصفتكم منارة الفكر وصانعي المعرفة للأجيال القادمة، نوصي بما يلي:

بتكثيـف الدراسـات الميدانيـة والتطبيقيـة التـي تقيـس العائـد الاجتماعـي عىل الاسـتثمار لمشـاريع الزكاة  	■

والوقـف، وتقديـم بيانـات موثوقـة لصنـاع القـرار والمسـتثمرين، تأكيـداً لتوجيـه الأبحـاث نحـو الأولويـات.

كذلـك، إنشـاء برامـج ماجسـتير ودبلومات مهنيـة متخصصة في إدارة المؤسسـات غير الربحيـة والتمويل  	■

الإسالمي الاجتماعـي، لتخريـج جيل مـن المدراء المحترفين القادرين على إدارة مؤسسـات الـزكاة والوقف 

بكفـاءة عالميـة، وذلك عبر تطوير المناهج الدراسـية.

توصيات للمؤسسات الوقفية والخيرية 

بصفتكم الأمناء على أموال الأمة، نوصي بما يلي:

إعـادة تقييـم اسرتاتيجياتكم للتركيـز عىل المشـاريع التـي تحقـق الإغنـاء والتمكني المسـتدام، بـدلاً مـن  	■
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الاكتفـاء بالدعـم الاسـتهلاكي قصري الأجل، وهـذا أمر ضروري لإثبـات التحول من العقليـة الإغاثية إلى 

التنموية. العقليـة 

أيضـاً بالمبـادرة بنرش التقاريـر الماليـة وتقاريـر الأثر بشـكل دوري ومفصل عىل مواقعكـم الإلكترونية،  	■

واعتبـار الشـفافية أقـوى أداة لديكـم لكسـب ثقـة المانحني والمجتمـع، لأن تبنّـي الشـفافية يعتبر  قيمـة 

أساسـية لنجـاح العمل.

وعلى ذلـك، فـإن تبنـي هـذه التوصيـات بشـكل متكامـل سـيحول رؤيـة دولـة الإنتـاج مـن 

مجـرد حبر على ورق إلى واقـع حـيّ وملمـوس، يبنـي اقتصـاداً قويـاً ومجتمعـاً متماسـك.
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الخاتمــــــــة

في نهايـة هـذه الرحلـة البحثيـة ، نصـل إلى حقيقـة راسـخة: بـأن العبور من 

ضيـق دولـة الجباية إلى سـعة دولة الإنتـاج ليس مجرد خيـار اقتصادي فني، 

أو تبديـل لأداة ماليـة بأخـرى، بـل هـو اسـتجابة لنـداء الفطرة، وعـودة إلى 

روح العـدل الإلهـيّ الكريـم والمسـار النبـويّ الملُهـم الذي جعل من المال وسـيلة 

لعمارة الأرض لا غايـة في حـد ذاته.

لقـد رأينـا كيـف تحـوّل النمـوذج الجبـائي الـذي وُجـد لخدمـة المجتمـع، إلى عـبء يثقـل كاهلـه، 

ويقـوّض أسـس نمـوّه، ويزرع بذور الشـك والاغرتاب بين الدولـة والمواطن، وفي المقابل، اكتشـفنا في 

تراثنـا الإسالمي كنـوزاً منسـية، وأدوات تمويليـة وتنمويـة أثبتـت عبر التاريـخ قدرتهـا ليس فقط 

على بنـاء اقتصـاد قـوي، بل على تشـييد حضـارة متكاملة.

إن دولـة الإنتـاج التـي ندعـو إليهـا هي تلك التـي تمزج بين كفـاءة العقـل الإداري في أرقى صوره، 

والمتمثـل في الحوكمـة والتقنيـة والابتـكار، وبين إخالص القلب الإيمـاني في أسـمى تجلياته، حيث 

لا يطُـارد المواطـن بالضرائـب كخصـم، بـل يُدعـى للمسـاهمة إيمانـاً وتسـليماً لتوجيهات الله ورسـوله 

كشريـك في بنـاء مجتمعه ونهضـة أمته.

وهـذه الدراسـة ليسـت نهايـة المطـاف، بـل هـي فاتحـة القول، ودعـوة مفتوحـة لكل صاحـب فكر، 

وصانـع قـرار، ومواطـن غيـور، للبـدء في رحلـة الألـف ميـل، فالطريق قـد أصبـح واضحاً، والمنـارة قد 

أُشـعلت، ومـا علينـا الآن إلا أن نمتلـك الشـجاعة الكافيـة لنتخـذ الخطـوة الأولى نحو المسـتقبل الذي 

. نستحقه

ختامـاً: نؤكـد بـأنّ هـذه الرؤية الإسالميّة هدفها اسـتبدال يبـاس الجبايـة القسريّ بــغيث الزكاة 

والوقـف الطوعـيّ، لتكـون النهايـة اقتصـاداً قويـاً، مسـتقراً، ومنتجـاً، يُـرضي اللـه، ويخـدم الإنسـان، 

ويحقـق توازنـاً عبقريـاً بين حريـة الفـرد ومصلحـة الجماعـة في إعمارٍ لا ينقطـع.
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المصادر والمراجـــــع 

كتاب "اقتصادنا" للسيد محمد باقر الصدر، بيروت، المركز الإسلامي للدراسات، )ط2، 1981م(. 	•

كتـاب "الإسالم والتحـدي الاقتصـادي" للدكتـور  محمد عمر شـابرا، ترجمـة د. محمد زهير السـمهوري،  	•

فيرجينيـا، المعهـد العالمي للفكـر الإسالمي، )ط1، 1996م(.

الاقتصـاد الإسالمي بعـد نصـف قـرن: ملاحظـات في نقـد المنهـج، طـارق عبداللـه، مجلـة كلمـة، العـدد  	•

)24(، السـنة السادسـة، صيـف 1999م - 1420هــ.

أطروحـة ماجسـتير "أثـر كل مـن الـزكاة والضريبـة عىل التنميـة الاقتصاديـة"، فاطمـة محمـد عبـد  	•

2009م فلسـطين،  نابلـس،  اةينطول،  ااجنلح  جامعـة  حسـونة،  الحافـظ 

تقرير التجربة الإندونيسية الرائدة في الصكوك الوقفية، البنك الإسلامي للتنمية،2023م.  	•

كتـاب "الخـراج" للقـاضي يعقـوب بـن إبراهيـم الأنصـاري "أبو يوسـف"، تحقيـق  طه عبد الرؤوف سـعد  	•

وسـعد حسـن محمد، القاهـرة، المكتبـة الأزهريـة للرتاث، )ط1، 1999م(.

كتـاب " الأحـكام السـلطانية والولايـات الدينيـة " لأبي الحسـن عيل بـن محمـد المـاوردي، بريوت،  دار  	•

1985م(. )ط  العلميـة،  الكتـب 

"مقدمـة ابـن خلـدون" للمؤرخ عبـد الرحمن بن محمد ابن خلـدون، تحقيق عبد اللـه محمد الدرويش،  	•

دمشـق، دار يعرب، )ط1، 2004م(. 

تقريـر أثـر الـزكاة 2023 ، تقييـم برامـج التمكني الاقتصـادي ، الهيئـة الوطنيـة للـزكاة في إندونيسـيا،  	•

جاكرتـا، مركـز الدراسـات الاسرتاتيجية،  بازنـاس، 2023م. 

تقرير الزيارات الميدانية الوقفية بماليزيا، كوالالمبور، المعهد الدولي للوقف الإسلامي، 2019م.  	•

تقريـر التمويـل الإسالمي والطاقة المتجددة، تـم إطلاقه ضمن قمة "إطلاق إمكانات التمويل الإسالمي  	•

المستدام"، 2024م.

كتـاب "أخلاقيـات الحريـة"، للمفكـر والاقتصادي والمـؤرخ الأمريكي مـوراي روثبارد، نرش لأول مرة عام  	•

1982م.

النمـوذج الاقتصـادي "منحنـى لافـر 1974" لآرثـر بيتـز لافـر، واشـنطن، مؤسسـة الرتاث، تقريـر رقـم  	•

2004م.  يونيـو   1  ،1765



وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(38
www.saba.ye/ar

من الضريبة إلى الإنتاج.. رؤية إسلامية لإعادة بناء النظام المالي على أسس تمويلية وتنموية

www.saba.ye/ar

مركز البحوث والمعلومات
وكالة الأنباء اليمنية )سبأ(


